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 الفصل الرابع:  الناسخ والمنسوخ 

الفصل الرابع

الناسخ والمنسوخ
المبحث الأول: المعنى اللغوي والشرعي للنسخ ورأي الماوردي فيه.

المبحث الثاني: أنواع النسخ من حيث اللفظ والحكم وموقف الماوردي منها.

المبحث الثالث: أنواع الناسخ وموقف الماوردي منها.

المبحث الرابع: نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه وأثقل وموقف الماوردي من ذلك.

المبحث الخامس: مواضع الاتفاق والاختلاف في قسم من الآيات الناسخة والمنسوخة وموقف الماوردي منها.

تمهيد:
علم الناسخ والمنسوخ من العلوم المهمة التي حملت العلماء على القول انه: (لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ)(
)، فضلاً عن ذلك فإنه لا يوجد علم من العلوم الشرعية إلاّ وللنسخ مدخلٌ فيه، لذا فقد تناوله علماء التفسير، وعلوم القرآن، والحديث، والفقه وأصوله ولكن كان أكثر هؤلاء عناية به هم علماء أصول الفقه(
)، ولمّا كان الإمام الماوردي –رحمه الله- فقيهاً قبل أن يكون مفسراً، فقد ألف في الفقه كتاب (الحاوي الكبير) الذي يُعد من أعظم الكتب التي أثرت المكتبة الإسلامية بثروة فقهية عظيمة(
)، وكان من المباحث التي تناولها في كتابه (الناسخ والمنسوخ)(
)، وقد استفدنا منه في هذا الفصل لبيان موقف الإمام الماوردي من علم (الناسخ والمنسوخ) في تفسيره، نظراً؛ لأنه لم يتعرض لقواعد هذا العلم في التفسير، بل أكتفى بعرض موجز لأقوال العلماء في الآيات (الناسخة والمنسوخة) وربما يكون السبب في ذلك أنه قد فصّل القول فيه في كتاب (الحاوي الكبير).
المبحث الأول
المعنى اللغوي والشرعي للنسخ ورأي الماوردي فيه.

أولاً: المعنى اللغوي للنسخ.

النسخ في اللغة يدور بين معنيين:

الأول: الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، إذا أزالتهُ وحلّت محله، ونسخت الريح الأثر، إذا زال بها من غير أن يحل محله شي(
)، ومنه قوله تعالى: ( فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ((
)، وقوله تعالى: ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ((
).

وهذا يعني أن الإزالة هنا تكون على ضربين:

الأول: الإزالة إلى بدل.

والثاني: الإزالة إلى غير بدل. (
)
الثاني: النقل والتحويل، ومنه قولهم: نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه إلى كتاب أخر، من غير أن يتغير المنسوخ منه(
)، ومنه قوله تعالى: ( هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ((
).

فالنسخ في القرآن يراد به المعنى الأول وهو (الرفع والإزالة)؛ لأن نسخ الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد يكون برفعه اما إلى بدل أو إلى غير بدل، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء.(
)
في حين ذهب الإمام ابن جرير الطبري، وأبو جعفر النحاس إلى ان النسخ في القرآن، أصله من نسخت الكتاب، وهو نقله من نسخه إلى أخرى غيرها. (
)
وقد رفض هذا الرأي مكي بن أبي طالب القيسي بقوله: (وقد غلط في هذا جماعة، وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن مأخوذاً من هذا المعنى وهو وهم، وقد انتحله النحاس، وهذا ليس من النسخ الذي هو إزالة الحكم وإبقاء اللفظ، ولا من النسخ الذي هو إزالة الحكم و اللفظ، وإنما هو نظير قوله تعالى: ( إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ((
))(
).
أما عن الإمام الماوردي فقد عرّف النسخ لغة بأنه: (مأخوذ من قولهم نسخ المطر الأثر إذا أزاله، ونسخت الشمس الظل إذا زال بها، فسُمي في الشرع نسخاً لزوال الحكم به، كما سُمي به نسخ الكتاب لإزالة الأصل بإثبات فرعه)(
).

إذاً فالإمام الماوردي يتفق مع جمهور العلماء في أن النسخ في الشرع مأخوذ من المعنى اللغوي الذي هو (الرفع والإزالة)، دون (النقل والتحويل)، وذلك يتضح أكثر في تفسيره عندما يبين معنى (النسخ) الوارد في قوله تعالى: ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ((
)، إذ يقول: (إن في معنى نسخها ثلاث تأويلات: الأول: قبضها، والثاني: تبديلها، والثالث: إثبات خطها وتبديل حكمها)(
).

وهذهِ المعاني وإن لم يرجّح واحداً منها كلها ترجع إلى معنى (رفع الحكم وإزالته).

ثانياً: المعنى الشرعي للنسخ.

النسخ عند السلف: لم يكن مفهوم النسخ عند السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم مفهوماً محدداً، بل كان مصطلحاً واسعاً يدخل تحته كل ما يطرأ على الآية من تخصيص العموم، وتقييد المطلق، وبيان المجمل، وتدريج الحكم وتخفيفه، وإلغائه ونحو ذلك(
).
وقد أشار إلى ذلك غير واحد من العلماء، إذ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: (والمنسوخ يدخل فيه من اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام، وتقييد المطلق)(
).

ويقول العلامة ابن القيم: (ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر، وغيرها تارة أما بتخصيص، أو تقييد، أو حمل مطلق على مقيد، وتفسيره وتبيينه، حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر، وبيان المراد)(
).

وانظم إليهم الإمام الشاطبي –رحمه الله- (إذ يقول: الذي يظهر من كلام المتقدمين ان النسخ عندهم من الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر أقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق... إلى أن قال: فلما كان ذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذهِ المعاني لرجوعها إلى شيء واحد)(
).

ويُعد الإمام الشافعي –رحمه الله- أول من فرّق في (الرسالة) بين النسخ وغيره من أساليب البيان، وميّزه عن الإطلاقات الواسعة التي اختلط بها، فقال: (وليس ينسخ فرض أبداً، إلا أثبت مكانه فرض، كما نُسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا)(
).(
)
النسخ عند الخلف:

يقول أبو بكر الجصّاص الحنفي في تعريف النسخ: (أنه بيان مدة الحكم والتلاوة)(
).

وعرّفه أبو الحسين البصري (المعتزلي) بأنه: (إزالة مثل الحكم الثابت، بقول منقول عن الله أو رسوله، أو فعل منقول عن رسوله، وتكون الإزالة بقول منقول عن الله، أو عن رسوله، او بفعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً)(
).

وعرّفه إمام الحرمين الجويني بأنه: (اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده)(
).

وعرّفه الغزالي بأنه: (الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه)(
).

وعرّفه ابن الحاجب بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر)(
).

وهكذا نرى انه رغم تعدد التعريفات وكثرتها، إلا إنها يكاد يشبه بعضها بعضاً، وتتفق فيما بينها على معنى واحد، وهو ان الحكم الشرعي المتقدم يرتفع بحكم شرعي متأخر.

ولعلّ أنسب هذهِ التعاريف وأرجحها هو تعريف ابن الحاجب، وذلك لأنه مانع جامع، زيادة على إنه يربط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي للنسخ(
).

أما عن الإمام الماوردي فقد عرّف النسخ شرعاً بأنه: (رفع ما ثبت حكمه في الشرع دون العقل؛ لأن واجبات العقول لا يجوز نسخها بشرع ولا عقل)(
)، فهو بتعريفه هذا يجعل النسخ مختصاً بالأحكام التي تثبت بالشرع دون (الأحكام العقلية)(
) التي لا تحتمل النسخ مطلقاً، وهو بهذا التعريف لم يبتعد عن التعريفات السابقة للعلماء، إلا إنه لم يقيد تعريفه بقيد التراخِ، الذي يخرج عن النسخ غيره من أساليب البيان.

المبحث الثاني
أنواع النسخ من حيث اللفظ والحكم وموقف الماوردي منها.

ينقسم النسخ في القرآن الكريم بإعتبار اللفظ والحكم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: نسخ التلاوة والحكم معاً.

الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة.

الثالث: نسخ التلاوة وبقاء الحكم.(
)
وسنتعرف على كل قسم من هذهِ الأقسام لنبين موقف الإمام الماوردي منها من خلال تفسيره.

أولاً: نسخ الحكم والتلاوة معاً.

وهو أن ينسخ لفظ الآية فلا يتلى في المصحف، ويُرفع حكمهما فلا يُعمل به، وهذا النوع من النسخ قد أتفق على جوازه جمهور العلماء(
).

وقد استدلوا على الجواز بالعقل والنقل:

أما العقل: فهو ان جواز تلاوة الآية حكم، ولهذا يُثاب عليه بالإجماع، وقد قال (: (من قرأ القرآن، فأعربه، فله بكل حرف منه عشر حسنات)(
)، وما يترتب عليه من الوجوب والتحريم وغير ذلك حكم، وإذا كان حكمين جاز أن يكون إثباتها مصلحة في وقت ومفسدة في وقت، وأن لا يكون إثبات أحدهما مصلحة مطلقاً، وإثبات أحدهما مصلحة في وقت دون وقت، وإذا كان كذلك جاز رفعهما معاً(
).

أما النقل: فقد استدلوا لما رُفع رسمه وحكمه، ولم يرتفع حفظه من القلوب، بما رُوي عن عائشة (رضي الله عنها) انها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمّن، ثم نسخت بخمس معلومات، وتوفي رسول الله ( وهن فيما يقرأ من القرآن)(
)، وليس في القرآن عشر رضعات ولا حكمها، فهما منسوخان(
).
أما ما رُفع حكمه ورسمه وزال حفظه من القلوب، فقد استدلوا بما رُوي عن أنس بن مالك أنه قال: (كنا نقرأ على عهد رسول الله ( سورة تعدل سورة التوبة، ما أحفظ منها إلا آية واحدة (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليها ثالثاً، ولو أن له ثلاثاً لابتغى إليه رابعاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب))(
).

وذهب بعض العلماء إلى امتناع نسخ التلاوة والحكم معاً وهم طائفة من المعتزلة(
)، وبعض العلماء المعاصرين ومنهم الدكتور صبحي الصالح(
)، والدكتور عدنان زرزور(
)، والدكتور فضل حسن عباس(
).

ومما أجابوا به على أدلة الجمهور المجوزين للنسخ انها –أي الأحاديث الواردة- (أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها)(
)، وحتى الدكتور مصطفى الزلمي الذي ذهب إلى ان نسخ التلاوة والحكم جائز عقلاً وممكن وقوعاً ولا يترتب عليه أي استحالة شرعية أو منطقية، فقد ردّ على ما ورد من تطبيقات وشواهد لمثل هذا النوع من النسخ ومنها حديث عائشة (رضي الله عنها) السابق، بأنها خلط بين القرآن والسنة النبوية، وأضاف ان مثل تلك الروايات تعطي الضوء الأخضر لأعداء الإسلام ليسجلوها نقاط ضعف على الإسلام وعلى كون القرآن وحياً من عند الله تعالى(
).

أما بالنسبة لموقف الإمام الماوردي من هذا النوع من النسخ، فإنا لم نجد له موقفاً صريحاً منه في تفسيره، وإن كان قد أشار إليه عند تفسيره لمعنى (التبديل) في قوله تعالى: ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ((
)، فقد اعتبره نوعاً من أنواع النسخ، إذ يقول: أي نسخنا آية بآية، أما نسخ الحكم والتلاوة معاً، وأما نسخ الحكم وبقاء التلاوة(
).
وهذا يعني أن هذا النوع من النسخ مسلّم به عند الإمام الماوردي لكنّه لم يتعرض له في تفسيره، وإن كان قد مثّل له بعده أمثلة في كتابه الحاوي الكبير(
).

ثانياً: نسخ الحكم وبقاء التلاوة.

وهو أن يُرفع حكم الآية، ويبقى لفظها متلواً في القرآن متعبداً بتلاوته، وقد اتفق العلماء القائلين بالنسخ على جوازه ووقوعه، خلافاً لطائفة من المعتزلة(
).

وعلى الرغم من شذوذ تلك الطائفة المانعة للنسخ –كما وصفها بعض العلماء(
)- مقابل إجماع العلماء، لكن سنتعرض لأدلتهم ونبيّن رد الجمهور المجوّزين للنسخ عليها.

فأدلة المانعين: ان بقاء التلاوة دون الحكم، يوهم بقاء الحكم فيوقع المكلف في الجهل، والحكيم يقبح منه ذلك، وأيضاً ان فائدة إنزال القرآن هو إفادته للحكم الشرعي، وهذهِ الفائدة تنتفي عندما يبقى اللفظ مجرداً عن إفادة الحكم(
).

وقد ردّ الجمهور المجوزين للنسخ على هذا الاعتراض، بأنه إنما يلزم الإيقاع في الجهل، إذا لم يقم دليل على النسخ، أما إذا أقيم الدليل فلا، وحصرهم للفائدة في إبقاء الحكم مع اللفظ ممنوع، فإن من الفائدة بقاء التلاوة لمعرفة تاريخ التشريع، وللإعجاز بنظم المنسوخ كغيره من آيات القرآن، كما انه لا يمتنع من أن يكون في ذلك حكمه استأثر الله تعالى بها ونحن لا نشعر بها.(
)
أما الجمهور القائلين بالجواز فقد استدلوا على مذهبهم بدليل عقلي وأدلة نقلية.

أما الدليل العقلي: قالوا إنما يتعلق بالنص من الأحكام قسمين: قسم يتعلق بالنظم، مثل جواز الصلاة والإعجاز وغيرها، وقسم يتعلق بالمعنى، وهو ما يترتب عليه من الوجوب والحرمة، ونحوهما، فيجوز أن يكون أحدهما مصلحة دون الأخر، فإذا انتسخ ما يتعلق بالمعنى جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم لكونه مقصوداً، والدليل على ذلك أن في القرآن ما هو متشابه، لم يثبت به من الأحكام إلا ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز، فإذا حسن ابتداء إنزال النظم له فالبقاء أولى(
).
أما الأدلة النقلية فمنها:

1- استدلوا بأن قوله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ((
)، نسخ حكمها بتعين الصوم وبقيت تلاوتها ثابتة من المصحف.(
)
2- نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين وهي قوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ((
)، بآية المواريث(
)، وتلاوتها باقية.(
)
3- نسخ آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول ( وهي قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ((
)، بقوله تعالى: ( أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ((
)، وتلاوتها باقية في المصحف(
).
والإمام الماوردي من المجوّزين لهذا النوع من النسخ، فالقارئ لتفسيره يجد الأمثلة على وقوعه كثيرة منها:ان آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام، وهي قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ((
)، ناسخة للاعتداد بالحول في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ((
)، فهذهِ الآية رفع حكمها لكن تلاوتها باقية(
).

ومنها أيضاً: ان قوله تعالى: ( وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ((
)، منسوخة بآية القتال وهي قوله تعالى: ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ((
)، فالآية مرفوعة الحكم باقية التلاوة(
).

ثالثاً: نسخ التلاوة وبقاء الحكم.

ذهب جمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين إلى جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم ووقوعه(
).
واستدلوا على مذهبهم بأدلة عقلية ونقلية:

فأدلتهم النقلية منها:

1- ما رُوي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) انه قال: (كان فيما نزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا، فأرجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)(
)، فقد ثبت إن هذا كان قرآن يُتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه(
).
2- ما رُوي عن عائشة (رضي الله عنها) انها قالت: (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرّمن فنسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ( وهنّ مما يتلى من القرآن)(
)، فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه(
).
أما الدليل العقلي: فقالوا: ان بقاء الحكم بلا نظم متلو، صحيح في أجناس الوحي، مثل الأحكام الثابتة بالسنة، فانها ثبتت بالإلهام وهو من أقسام الوحي، وإذا ثبت جواز إثبات الحكم ابتداءاً بوحي غير متلو، فإن جواز بقاء الحكم بعدما انتسخ حكم التلاوة من الوحي المتلو كان من باب أولى(
)، وأيضاً فإن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبّد بلفظه، والصلاة به، وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذهِ أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ وهو ما دل عليه اللفظ(
).

ومنع قوم من جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم وهم طائفة من المعتزلة(
).

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه من المنع بأدلة منها:

1- قالوا إن نسخ التلاوة أصلاً ممتنع؛ لأنه لو كان المراد منها مجرد الحكم، لذكر على لسان رسول الله (، وما أنزله الله تعالى عليه إلا ليتلى ويُثاب عليه، فكيف يرفع(
).
وقد أجاب  الجمهور عن هذا الدليل: بأن أي مانع في أن يكون المقصود من التلاوة مجرد الحكم، لكن أنزل على رسول الله ( بلفظ معين(
).

2- قالوا: إن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها؛ لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل(
).
وأجاب الجمهور عن هذا الدليل: بأن التلاوة حكم، وإنعقاد الصلاة بها حكم آخر، فليس بأصل، وإنما الأصل دلالتها، وليس في نسخ تلاوتها والحكم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ لدلالتها، فكم من دليل لا يُتلى، ولا تنعقد به صلاة، وهذهِ الآية دليل لنزولها ووردوها، لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها، ولا يجعلها كأنها غير واردة، بل يلحقها بالوارد الذي لا يُتلى(
).

وانظم إلى المانعين لهذا النوع من النسخ، من العلماء المعاصرين الدكتور مصطفى زيد، إذ النسخ عنده نوعان لا أكثر ما نسخ حكمه وبقي نظمه، وما نسخ حكمه ونظمه معاً، وقد وصف النوع الثالث الذي ذكره العلماء وهو منسوخ التلاوة ثابت الحكم بأنه مخالف للمعقول والمنطق، وان مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيه(
).

فضلاً عن ذلك فقد ردّ على الآثار التي احتجّ المجوزّون بها، وهي ما رُوي عن عمر (رضي الله عنه) في الرجم، وما رُوي عن عائشة (رضي الله عنها) في تحريم الرضعات، بأنه يستبعد صدور مثل هذهِ الآثار عن الصحابة وردّ على ورود هذهِ الآثار في كتب الصحاح بأن صحة السند لا تعني في كل الأحوال سلامة المتن، ونقل أقوال بعض العلماء المتقدمين ممن أنكر هذا النوع من النسخ بأنها أخبار آحاد لا يثبت بها قرآن، وأخيراً ختم كلامه عن هذا النوع من النسخ بأنه يبقى مجرد فرض لم يتحقق في واقعة واحدة، لذا فهو يرفضه، ويرى انه غير معقول ولا مقبول(
).

أما عن الإمام الماوردي وإن لم يشر صريحاً إلى هذا النوع من النسخ في تفسيره، لكنّه عندما تحدّث عن حد الزاني المحصن وهو الرجم، ذكر ان هذا الحد الثابت بالسنة اما أن يكون بياناً لقوله تعالى: ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ((
)، على قول فريق، أو ابتداء فرض على قول أخرين(
)، ذكر رواية عن أُبيّ بن كعب أن في مصحفه من سورة الأحزاب ذكر الرجم وهو قوله: (إذا زنى الشيخ والشيخة فأرجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)(
)، فنجد الإمام الماوردي يميل إلى إثبات حد الرجم بقرآن منسوخ التلاوة ثابت الحكم، وإن لم يصرّح بذلك لكن ذلك يفهم في تفسيره، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على أنه يجوّز هذا النوع من النسخ.
ومما يؤكد لنا موقفه من هذا النسخ ما جاء في كتابه (الحاوي الكبير) في حديثه عن هذا النوع من النسخ الذي عدّه من ضروب النسخ إذ يقول: (والضرب الثالث: ما نُسخ حكمه وبقيت تلاوته ونُسخت تلاوة الناسخ وبقي حكمه: كقوله في حد الزنا: ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ((
)، نسخه قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالاً من الله)، قال عمر: كنا نقرؤها على عهد رسول الله ( ولولا أن يقال: زاد عمر في المصحف لأثبتها فيه، فكان المنسوخ مرفوع الحكم باقي التلاوة، والناسخ مرفوع التلاوة باقي الحكم)(
).
ثم يجيب عن تساؤل كيف يجوز أن يكون المنسوخ ناسخاً؟ بجوابان أحدهما: إن النسخ إنما كان للحكم دون التلاوة والحكم باق وإن نسخت التلاوة، والثاني: يجوز أن يكون النسخ به قبل نسخ تلاوته(
).

فهذا يثبت ان الإمام الماوردي يرى جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم.

المبحث الثالث
أنواع الناسخ وموقف الماوردي منها
ينقسم النسخ في القرآن الكريم باعتبار نوع الناسخ إلى ثلاثة أقسام، وهي:

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن.

ثانياً: نسخ القرآن بالسنة.

ثالثاً: نسخ السنة بالقرآن.

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن.

لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن، وقد حكى الإجماع على هذا النسخ غير واحد منهم(
)، لقوله تعالى: ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ((
)، وقوله تعالى: ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ((
)، فالآية الأولى تدل على الجواز، وتدل الثانية على الوقوع.

والقارئ لتفسير الإمام الماوردي يجد الأمثلة على نسخ القرآن بالقرآن كثيرة مما يدلّنا على موقفه من هذا النسخ فهو من المجوّزين له(
)، من ذلك ما ذكره في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ ((
).
إذ يقول: (قال تعالى: ( وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ((
)، يعني ما لكم من ميراثهم من شيء حتى يهاجروا فكانوا يعملون ذلك حتى أنزل الله تعالى: (وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ ((
)، يعني في الميراث فنسخت التي قبلها وصار التوارث لذوي الأرحام)(
).

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في قوله تعالى: ( إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ((
)، إذ يقول: (قال الحسن، وقتادة، وعكرمة: هي منسوخة بقوله تعالى: ( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ((
))(
).

ثانياً: نسخ القرآن بالسنة.

ذهب الجمهور إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، وقطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل(
).

إذ يقول الإمام الشافعي: (وأبان الله لهم انه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وان السنة؛ لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصاً، ومفسّرة معنى ما أنزل الله منه جملاً)(
).
وقد جاء المانعون للاستدلال على ما ذهبوا إليه بأدلة منها:

1- قوله تعالى: ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ  قَدِيرٌ ((
)، إذ يقول الإمام الشافعي: (أخبر الله تعالى ان نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله)(
) ، كما ان تذييل الآية بالقدرة بقوله تعالى: ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ((
)، مع الاستفهام التقريري، يدّلان على إن النسخ لا يكون إلا ممن له القدرة الكاملة، وليست إلا لله سبحانه وتعالى(
).
2- قوله تعالى: ( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَـذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ((
)، إذ يقول الإمام الشافعي: (أخبر الله إنه فرض على نبيه اتباع ما يُوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه، وفي قوله تعالى: (  مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي ( ، بيان ما وصفت من انه لا ينسخ كتاب الله إلا بكتابه، كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه (جل ثناؤه) ولا يكون ذلك لأحدٍ من خلفه)(
).
3- كما استدل الإمام الشافعي على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة بأن القول بتجويز النسخ يؤدي إلى مفسدة، إلا وهي جواز أن يقال: إن ما بيّنه رسول الله ( في سننه كتحريم البيوع، ورجم الزناة يحتمل أن يكون ذلك قبل أن ينّزل عليه قوله تعالى: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ((
)، فيكون القرآن ناسخاً للسنة، ويجوز بناء على ذلك رد كل سنة عن رسول الله ( فيها بيان لمجمل القرآن، لمجرد وجود وجه مخالفة بين مجمل القرآن وبيان السنة(
).
واستدل الجمهور القائلين بالجواز على مذهبهم بأدلة منها:

أولاً: إن قوله (: (لا وصية لوارث)(
)، نسخ به وجوب الوصية في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ((
).(
)
وقد ردّ المانعون لنسخ القرآن بالسنة هذا الدليل، بأن هذا الحديث هو خبر آحاد لا يقوى على نسخ القرآن المتواتر(
)، وكذلك أن آية الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخ بهذا الحديث، وإنما نسخت بآية المواريث التي نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق، حتى أن الإمام مالك الذي جوّز نسخ القرآن بالسنة، صرّح بأن آية الوصية منسوخة بآية المواريث(
).
ثانياً: من أدلة الجمهور ان جلد الزاني الثابت بقوله تعالى: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ((
)، نسخ بالرجم الثابت بالسنة، بفعل النبي ( عندما رجم ماعز والغامدية بثبوت الزنا عليهما وهما محصنان ولم يجلدها(
).

وقد ردّ المانعون لهذا النسخ هذا الدليل بأن رجم المحصنين الثابت بالسنة دون جلدهما ليس نسخاً وإنما هو تخصيص، وكذلك إن هذا الحديث مع كونه مخصصاً، لا يسلم أن يكون ناسخاً لكونه خبر آحاد، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد ممتنع(
)، ومن جملة ما ردّوا به على هذا الدليل أيضاً انه حتى لو اعتبر ذلك نسخاً وليس تخصيص، فأنا لا نسلم ان الناسخ هو السنة، بل هو قرآن منسوخ التلاوة، وهو ما رُوي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إنه قال: كان فيما أنزل الله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا، فأرجموهما البتة نكالاً من الله ورسوله)(
).(
)
أما عن رأي الإمام الماوردي في نسخ القرآن بالسنة، فهو يذهب مذهب المانعين لنسخ القرآن بالسنة، ويتضح ذلك من خلال تفسيره لقوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ((
).

إذ يقول: (ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى إن العمل بها كان واجباً قبل فرض المواريث لئلا يضع الرجل ماله في البعداء طلباً للسمعة والرياء، فلما نزلت آية المواريث في تعين المستحقين وتقدير ما يستحقون، نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة)(
).

فهو يرى إن الناسخ لآية الوصية هو آية المواريث، وليس السنة على قول من يرى جواز نسخ القرآن بالسنة، يؤكد ذلك ما ذكره في كتابه (الحاوي الكبير)، إذ يقول: (والذي نسخ آية الوصايا هو آية المواريث، فكانت السنة بياناً)(
).

ونكتفي بهذا المثال دلالة على موقف الإمام الماوردي من نسخ القرآن بالسنة، فهو يوافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو الراجح، إذ الاستقراء لم يثبت وجود سنة نسخت قرآناً، وأيضاً ما استدل به القائلين بالجواز من أدلة لا يخلو من مجال للأخذ والرد الكثيرين(
).

ثالثاً: نسخ السنة بالقرآن.

ذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ السنة بالقرآن ووقوعه شرعاً(
).
وقد استدل الجمهور على الجواز بأدلة عقلية ونقلية:

فالدليل العقلي: هو ان الكتاب والسنة وحي من الله تعالى، كما في قوله عز وجل: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ((
) غير ان الكتاب وحي متلو، والسنة وحي غير متلو، ونسخ أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلاً.(
)
أما الأدلة النقلية التي استدل بها المجوزون للنسخ فمنها:

1- إن المسلمين والنبي ( -أول هجرتهم إلى المدينة- صلّوا بضعة عشر شهراً إلى بيت المقدس، ولم يكن في ذلك نص من القرآن، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ((
).(
)
2- إن النبي ( صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلماً ردّه، حتى انه ردّ أبا جندل وجماعة من الرجال، فجاءت امرأة، فأنزل الله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ((
)، وهذا قرآن نسخ ما صالح عليه رسول الله ( وهو من السنة(
).
3- إن المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة وقد نسخ ذلك بقوله تعالى: ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ((
).(
)
4- إن صوم عاشوراء كان واجباً بالسنة، ونسخ بصوم رمضان في قوله تعالى: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ((
).(
)
5- إن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزاً بالسنة، وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف الواردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ((
).(
)
وذهب قسم من العلماء إلى عدم جواز نسخ السنة بالقرآن، فالمنقول عن الشافعي في أحد قوليه أنه لا يجوّز نسخ السنة بالقرآن(
).

وقد استدل المانعون لمذهبهم بأدلة عقلية ونقلية:

أما أدلة العقل فقد جاءوا بها على وجهين:

الأول: إن السنة لو نسخت بالقرآن، للزم تنفير الناس عن النبي ( وعن طاعته، لإيهامهم إن الله تعالى لم يرضَ ما سنّه الرسول، وذلك مناقض لمقصود البعثة، ولقوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ ((
).

الثاني: إن السنة ليست من جنس القرآن؛ لأن القرآن معجز ومتلو ومحرم تلاوته على الجنب، وليست كذلك السنة، وإذا لم يكن القرآن من جنس السنة امتنع نسخه لها(
).

وقد ردّ الجمهور على الوجه الأول من الدليل العقلي بما يأتي:

1- إن ذلك إنما يصح، لو كانت السنة من عند الرسول ( من تلقاء نفسه، وليس كذلك إنما هي من الوحي، كما قال تعالى: ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى((
).
2- لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته ان ما شرعه أولاً غير مرضي، لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وهو خلاف الإجماع.
3- إن ما ذكروه يدل على ان المشروع أولاً غير مرضي، لو كان النسخ رفع ما ثبت أولاً، وليس كذلك، بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على إن الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله(
).
وردّوا على الوجه الثاني: إنه لا يلزم اختلاف جنس السنة والقرآن بعد اشتراكهما في الوحي، بما اختص بكل واحد منهما امتناع نسخ أحدهما بالآخر(
).

أما الدليل النقلي للمانعين فقد استدلوا بقوله تعالى: (  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ((
)، ووجه استدلالهم بهذا النص إن الله تعالى جعل السنة بياناً، فلو نسخت لخرجت عن كونها بيان وذلك غير جائز(
).
وردّ المجوزون لنسخ السنة بالقرآن هذا الدليل:

بأن المراد بقوله تعالى: (  لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ((
)، إنما هو التبليغ، وذلك يعم تبليغ الناس من القرآن وغيره، وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخاً للسنة(
).

وبعد ذكر أدلة الفريقين ومناقشتها، نعود لنبين رأي الإمام الشافعي في هذهِ المسألة، فهو لم يمنع نسخ السنة بالقرآن كما نقل عنه من لم يفهم مراده، وإنما أراد ان الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفان إلا ومع إحداهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم منه لقدر الوجهين (الكتاب والسنة) وإبانة لتعاضدهما وتوافقهما(
).

إذاً فالإمام الشافعي يجوّز نسخ السنة بالقرآن، بشرط أن تكون هناك سنة معاضدة للقرآن، وهذا الرأي لا يتناقض مع ما ذهب إليه الجمهور من حيث الإطار العام.

أما عن الإمام الماوردي فهو يذهب مذهب الجمهور القائلين بجواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك يتضح من خلال تفسيره لبعض الآيات من ذلك ما ذكره في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ((
).

إذ يقول: إن النبي ( هادن قريشاً عام الحديبية، فقالت قريش على أن ترد علينا من جاءك منا، ونرد عليك من جاءنا منك، فقال: على أن أرد عليكم من جاءنا منكم، ولا تردوا علينا من جاءكم منا ممن اختار الكفر على الإيمان، فعقد الهدنة بينه وبينهم إلى إن جاءت منهم امرأة مسلمة وجاءوا في طلبها، فلما طلب المشركون رد من أسلم من النساء، منع الله من ردّهن بعد امتحان إيمانهن بقوله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى            الْكُفَّارِ ((
).(
)
فهذهِ الآية نسخت المهادنة بينه وبين قريش فهو نسخ للسنة بالقرآن.

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ((
).

إذ ذكر إن اليهود كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فكانوا على ذلك سبعة عشر شهراً إلى أن نسخ بصوم رمضان، ثم ينقل قول ابن عباس: كان أول ما نسخ شأن القبلة والصيام الأول(
).

فهذهِ الآية ظاهرة الدلالة على نسخ السنة (الصيام الأول) بالقرآن وهذا ما ذهب إليه الإمام الماوردي وهو ظاهر الرجحان لاسيما وهو قول الجمهور.
المبحث الرابع
نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه وأثقل وموقف الماوردي من ذلك.

لقد ذهب العلماء بشأن جواز النسخ إلى غير بدل وعدمه إلى مذهبين:

الأول: وهو مذهب جمهور العلماء، إذ ذهبوا إلى جواز النسخ إلى غير بدل، وقد مّثلوا لذلك بعدّة أمثلة منها نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول (.

الثاني: وهو مذهب الإمام الشافعي، وجماهير المعتزلة، والظاهرية إذ ذهبوا إلى عدم جواز النسخ إلى غير بدل(
)، إذ يقول الإمام الشافعي: (وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتابٍ وسنةٍ هكذا)(
).

والواقع إن الخلاف بين الفريقين في هذهِ المسألة يعود إلى اختلافهم في تسمية الحكم المنتقل إليه (بدلاً)، إذا كان رجوعاً وردّاً إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه، فجمهور الأصوليون وهم القائلون –بالنسخ إلى غير بدل- لا يسمون هذا بدلاً، إذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ، أما المانعون للنسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ما هو أعم من حكم أخر ضد المنسوخ فيشمل إضافة إليه الرد إلى ما كانوا عليه قبل نسخ الحكم(
).

والإمام الماوردي –رحمه الله- يذهب إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز النسخ إلى غير بدل، خلافاً للشافعي الذي منعه ويمثل له بنسخ قيام الليل في قوله تعالى: ( قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً ((
)، بقوله تعالى: ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ((
)، إذ يرى إن قيام الليل نُسخ فرضه بغير بدل(
).

ولكن الذي ذهب إليه الإمام الشافعي ومن وافقه هو الراجح إذ النسخ لابد أن يكون إلى بدل، قد يكون حكماً شرعياً كما في استقبال القبلة، وقد يكون ردّاً إلى الحكم السابق كما في آية المناجاة.(
)
وهذا البدل الذي يكون بعد نسخ الحكم قد يكون أخف من الحكم المنسوخ كما في نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى تحليله، وقد يكون مساوٍ للحكم المنسوخ كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، وهذان النوعان لا خلاف بين العلماء في  جوازهما عقلاً ووقوعهما شرعاً(
)، وقد يكون البدل أثقل من الحكم المنسوخ وهذا النوع اختلف في جوازه العلماء فجمهور المتكلمين والفقهاء على جوازه خلافاً لبعض أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر(
).

وقد استدل الجمهور القائلين بالجواز على مذهبهم بدليل عقلي وأدلة نقلية فدليلهم العقلي: إن النسخ بالأثقل لا يمتنع لذاته، ولا للإستصلاح، فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدرج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما كانت المصلحة في ابتداء التكليف، ورفع الحكم الأصلي.(
)
أما أدلتهم النقلية فمنها: نسخ التخيير في صوم رمضان بعزيمة الصيام، وحرمة الخمر بعد إطلاقها، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها أثناء القتال، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وغير ذلك(
).

أما المانعون لهذا النسخ فقد استدلوا على مذهبهم بعدة نصوص منها:

1- قوله تعالى: ( يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً ((
)، ولا تخفيف في نسخ الحكم إلى الأثقل.
2- قوله تعالى: (  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ((
)، وفي نسخ الأخف بالأثقل إرادة العُسر، وفيه تعذيب لخبر الصادق.
3- قوله تعالى: ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ((
)، وليس المراد منه أن يأتي بخير من الآية في نفسها؛ لأن القرآن كله خير، وإنما المراد به بالنسبة إلينا، وذلك هو الأخف والأسهل في الأحكام(
).
وقد أجاب الجمهور عن الآية الأولى: أن لا عموم فيها، حتى يلزم من ذلك إرادة التخفيف في كل شيء، وبتقدير العموم فليس فيه ما يدل على إرادة التخفيف على الفور، بل جاز أن يكون المراد من ذلك التخفيف في المآل، برفع اثقال الآخرة(
).
وعن الآية الثانية: إنه يجب حملها على ما فيه اليسر والعسر بالنظر إلى المآل، حتى لا يلزم منه كثرة التخصيص بإبتداء التكاليف، وما وقع به الابتلاء في الدنيا بالأبدان والأموال(
).
وأجابوا عن الآية الثالثة: إنه إن كان ذلك عائداً إلى نسخ التلاوة فلا حجة فيه، إذ النزاع إنما هو في نسخ الحكم الأخف بالأثقل، وإن كان عائداً إلى نسخ حكم الآية، فالخير في الأمور الدينية يرجع إلى ما هو أكثر في الثواب(
).

أما عن الإمام الماوردي –رحمه الله- فيرى إنه يجوز أن يكون النسخ إلى أخف من الحكم المنسوخ، ويجوز أن يكون إلى أثقل منه، ويجوز أن يكون إلى مثله في الخفة والثقل، فعند تفسيره لقوله تعالى: ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ((
)، يقول في تأويلها: ما نغير في حكم آية فنبدله، أو نتركه فلا نبدله، نأت بخير لكم أيها المؤمنون حكماً منها ، إما بالتخفيف في العاجل كالذي كان من نسخ قيام الليل تخفيفاً، واما بالنفع بكثرة الثواب في الآجل، كالذي كان من نسخ صيام أيام معدودات بشهر رمضان، أو نأت بمثلها في الخفة والثقل والثواب والأجر، كالذي كان من نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة(
).

فيتضح لنا إن الإمام الماوردي مع الجمور القائلين بجواز نسخ الحكم إلى ما هو أثقل منه وأشد في العاجل كثرة للثواب والأجر في الآخرة، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في قوله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ((
)، إنها وردت في أول الإسلام خيّر الله تعالى بها المطيقين للصيام من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفّروا، وبين أن يفطروا ويكفّروا كل يوم بإطعام مسكين، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ((
)، وقيل: بل نسخ بقوله تعالى: ( وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ((
) (
)، ولاشك أن الوجوب أثقل على النفس من التخير لكنه أجزل في الثواب.
أما من أمثلة ما نُسخ فيه الحكم إلى ما هو أخف منه في الثقل ما ذكره في قوله تعالى: ( إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ        يَفْقَهُونَ ((
).

إذ يذكر إن الله تعالى أوجب في أول الإسلام على كل رجل من المسلمين أن يقف بإزاء عشرة من المشركين، لا يحل له بعد اللقاء أن ينهزم عنهم، ثم نسخ ذلك عنهم بعد كثرتهم وأشتداد شوكتهم، فأوجب الله تعالى على كل رجل لاقى المشركين أن يقف بإزاء رجلين بعد أن كان عليه أن يقف بإزاء عشرة تخفيفاً ورخصة، وذلك بقوله تعالى: ( الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ((
).(
)
المبحث الخامس 

مواضع الاتفاق والاختلاف في قسم من الآيات الناسخة والمنسوخة وموقف الإمام الماوردي منها
إن إمعان النظر والتحقيق في الدعاوى الكثيرة للنسخ، يظهر عدم صحة دعوى النسخ وثبوته في أكثرها، إذ قد يكون بين النصين عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو إجمال وبيان، أو استثناء أو غير ذلك مما عدّه بعض العلماء والمفسرون من باب النسخ وهو ليس منه(
).
إذ إن أكثر العلماء ممن بالغوا في إدّعاء النسخ للآيات توهموا بكل ما نُقل عن السلف إنه منسوخ، وفاتهم ان السلف لم يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي، بل كانوا يقصدون به ما هو أعم منه، مما يشمل بيان المجمل، وتقييد المطلق ونحو ذلك(
)، كما قد بيّنا سابقاً في مفهوم النسخ عند السلف.

وهذا ما دعانا لأن نعرض لبعض قضايا النسخ التي أوردها الإمام الماوردي في تفسيره، ونبين ردّ العلماء عليها، وموقف الإمام الماوردي منها:

1- قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ((
).
أورد الإمام الماوردي في تفسيره إنها منسوخة بقوله تعالى: ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ((
).ونسبه إلى ابن عباس، بعد أن أورد قولاً أخر في تفسيرها يفيد إنها محكمة غير منسوخة(
).

وهذهِ الآية قد ردّ دعوى النسخ فيها الإمام الطبري، وذكر في تأويلها أقوالاً أخرى، رجّحها بأنها أشبه بظاهر التنزيل من إدّعاء النسخ في هذهِ الآية(
).

وردّ ابن الجوزي دعوى النسخ فيها، ووصفه بأنه لا يصح من وجهين:

الأول: إنه إن أشير بقوله: ( وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى ((
) إلى من كان تابعاً لنبيه قبل أن يُبعث النبي الأخر فأولئك على الصواب، وان أشير إلى من كان في زمن نبينا ( فإن في ضرورة من لم يبدّل دينه ولم يحّرف ان يؤمن بمحمد ( ويتبعه.

الثاني: إن هذهِ الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ(
).

ولم يرتض ابن عاشور دعوى النسخ في هذهِ الآية؛ لأن ذلك يفضي إلى دعوى نسخ الخبر(
).

وردّ دعوى نسخها من المتأخرين الدكتور مصطفى زيد بقوله: (إن هذهِ الآية ليست منسوخة ولا تقبل بحال أن تنسخ؛ لأنها خبر والأخبار لا تقبل النسخ)(
).

ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من عدم إدّعاء النسخ في هذهِ الآية، لان النسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر ، وهنا لا حكم شرعي بل هو خبر. 
2- قوله تعالى: ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ((
).
ذكر الإمام الماوردي ان العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقاويل:

الأول: إنها في جميع المشركات الكتابيات وغير الكتابيات، وان حكمها غير منسوخ، فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة أبداً.

الثاني: إنها ثابتة لم ينسخ منها شيء وإنها نزلت مراداً بها مشركات العرب ومن دان دين أهل الكتاب، وهو قول قتادة، وسعيد بن جبير.

الثالث: إنها عامة في جميع المشركات، وقد نسخ منهن الكتابيات بقوله في المائدة: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ((
).(
)
وقد ذكر ابن الجوزي إن عامة الفقهاء على ان قوله  تعالى: ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ ( لفظ عام خص فيه الكتابيات بآية المائدة، فهو تخصيص لا نسخ ورجّحه بأنه هو الصحيح(
).

وعدّ الخطيب الشربيني ان ما بين الآيتين هو عموم وخصوص وليس نسخ(
).

وذهب الإمام السيوطي ان من أدخل هذهِ الآية في المنسوخ فقد أخطأ وإنما هو عموم خصص بقوله تعالى: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ (.(
)
وعلى الرغم مما ذكره الإمام الماوردي في تفسيره إلا إنه في كتابه الحاوي الكبير قد وجدت له رأياً أخر في هذهِ المسألة يوافق ما ذهب إليه العلماء ويخالف ما جاء في التفسير، فذكر وهو يتحدث عن دلائل النسخ، إنه لابد أن يكون في الشيء الواحد حكمان مختلفان، لكن لابد أن يتنافى اجتماعهما، ولا يمكن استعمالهما معاً، أما إذا أمكن استعمالهما ولم يتنافى اجتماعهما، فلم يكن بينهما نسخاً وإنما هو تخصيص، فيكون أحدهما أعم من الآخر، فيُقضى بالأخص على الأعم فيُستثنى منه، ويمثل له بقوله تعالى: ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ((
)، مع قوله تعالى: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ((
)، فذهب إن ما بين الآيتين عموماً مخصوصاً، ولم يكن ناسخاً ولا منسوخاً(
).

3- قوله تعالى: ( اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ((
).
يقول الإمام الماوردي: اختلفوا في نسخها على قولين:

أحدهما: هي محكمة، وهو قول ابن عباس وطاووس.

الثاني: هي منسوخة بقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ((
)، وهو قول قتادة، والربيع، والسدي، وابن زيد(
).

ولم يرجّح الإمام الماوردي كونها محكمة أو منسوخة، وقد ذهب الإمام الطبري إلى عدم نسخ الآية، إذ يقول: (ليس في هذهِ الآية دلالة واضحة على أنه لقوله: ( اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ  تُقَاتِهِ ( فيما استطعتم، ولم يكن له ناسخ عن رسول الله (، فالواجب استعمالهما جميعاً لكل ما يحتملانه من وجوه الصحة)(
).

ورجّح ابن الجوزي إنها محكمة، ونقل أقوال العلماء في عدم نسخها، إذ يقول: (قال ابن عقيل: ليست منسوخة؛ لأن قوله (ما استطعتم) بيان لحق تقاته، وانه تحت الطاقة، فمن سمى بيان القرآن نسخاً فقد اخطأ، وهذا في تحقيق العلماء يسمى تفسير مجمل، أو بيان مشكل)(
).

وردّ الشيخ الزرقاني النسخ بأنه لا تعارض بين الآيتين حتى يكون بينهما نسخ(
).

ووافقهم الدكتور مصطفى زيدان لا تعارض بين النصين إذ العلاقة بينهما علاقة مفّسر ومبهم، ولا يتعارض النص المفسر مع النص المبهم بحال من الأحوال(
).
4- قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ((
).
يقول الإمام الماوردي: (اختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم هل نسخ أم لا؟ فقال الزهري: هو منسوخ بقوله تعالى: ( وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ((
)، وقال عطاء: هو ثابت الحكم وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ، والأول أصح لما تظافرت به الأخبار عن رسول الله ( انه غزا هوازن بحنين، وثقيفاً بالطائف، وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب في بهامن المشركين في بعض الأشهر الحرم، وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة)(
).

فالإمام الماوردي يذكر الخلاف في كون الآية منسوخة أو محكمة ويرجّح كونها منسوخة ويستدل عليه.

وما ذهب إليه الإمام الماوردي هو ما ذهب إليه جمهور العلماء(
).

لكن مقابل هذا الإجماع ذهب بعض العلماء إلى رفض دعوى النسخ في هذهِ الآية ومنهم ابن العربي، فبعد أن نقل اختلاف العلماء في هذهِ الآية، قال: (والصحيح أن هذهِ الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبي ( القتال والحماية في الشهر الحرام فقال الله تعالى: ( وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ       الْقَتْلِ ((
)، (فالفتنة) وهي الكفر في الشهر الحرام أشد من القتل، فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعين قتالكم فيه)(
).

وإلى مثل ذلك ذهب الإمام الرازي إذ يقول: (وعندي أن قوله تعالى: ( قُلْ قِتَالٌ فِيهِ   كَبِيرٌ ((
) نكره في سياق الإثبات فيتناول فرداً واحداً ولا يتناول كل الأفراد، فهذهِ الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقاً في الشهر الحرام فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيها)(
).

5- قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ((
).
يقول الإمام الماوردي: فيه قولان:

الأول: لست من قتالهم في شيء ثم نسخها بسورة التوبة، قاله الكلبي.

الثاني: لست من مخالطتهم في شيء نهي نبيه عن مقاربتهم وأمر له بمباعدتهم، قاله قتادة(
).

ولم يرجّح الإمام الماوردي قولاً منهما علماً أن الإمام الطبري قد ردّ دعوى النسخ في هذهِ الآية، بأنه لا تعارض بينهما وبين الأمر بالقتال، حتى يجوز أن يُقال إنها منسوخة به، ولا ورد عن الرسول ( بنسخها خبر، وأشار إن المنسوخ لا يمكن اجتماعه وناسخه في حال واحدة، فضلاً عن أن هذهِ الآية خبر والأخبار لا تنسخ(
).
ويقول النحاس ردّاً على إدّعاء النسخ فيها: ((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً ( هم أهل البدع؛ لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا، وتخاصموا وتفرقوا، فليس النبي ( والفرق الناجية، وهي الجماعة الطاهرة منهم في شيء؛ لأنهم منكرون عليهم ما هم فيه مخالفون لهم فهذا من الناسخ والمنسوخ بمعزل)(
).

وتجدر الإشارة أن بعض الآيات التي ذكرها الإمام الماوردي إنها منسوخة، ذكر إنها منسوخة بآية السيف أو آية القتال(
)، وهي قوله تعالى: ( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ((
)، وقوله تعالى: ( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ((
).

وهذا مما بالغ فيه كثير من المفسّرين، حتى عدّوا كل آية تأمر بالصفح والإعراض، والصبر على المشركين، وعدم الأذى، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة انها منسوخة بآية السيف(
)، حتى لقد أدّعى بعضهم انها نسخت مائة وأربعة وعشرين آية(
).

فيقول الإمام الزركشي: (إن ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف انها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب أمتثاله في وقت ما لعلّة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم أخر، وليس بنسخ وإنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبداً)(
).

(�)  البرهان في علوم القرآن / الزركشي: 273، والاتقان في علوم القرآن/ السيوطي: 3/53، والزيادة والإحسان في علوم القرآن / ابن عقيلة المكي: 5/272.


(�)  ينظر: إتقان البرهان في علوم القرآن، فضل حسن عباس: 2/7.


(�)  ينظر: منهج الإمام الماوردي في كتابه الحاوي الكبير/ عبيد عبد الطائي (أطروحة دكتوراه): 41.


(�)  ينظر: الحاوي الكبير/ الماوردي: 16/75- 84، إذ تناول الإمام الماوردي قواعد هذا العلم بالاستدلال والتمثيل.


(�)  ينظر: ومختار الصحاح/ الرازي: 1/688، لسان العرب/ابن منظور: 3/61 . 


(�)  سورة الحج آية: 52.


(�)  سورة البقرة آية: 106.


(�)  ينظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن/  ابن حزم الأندلسي: 7.


(�)  ينظر: العين، الفراهيدي: 4/201، ولسان العرب/ ابن منظور: 3/61، والتعاريف، المنّاوي: 1/696.


(�)  سورة الجاثية آية: 29.


(�)  ينظر: الناسخ والمنسوخ/ هبة الله بن سلامة المقري: 20، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه/ مكي القيسي: 49، ونواسخ القرآن/ ابن الجوزي: 20، ومذكرة في أصول الفقه/ الشنقيطي: 79، والنسخ في القرآن/ مصطفى زيد: 1/62.


(�)  ينظر: جامع البيان: 1/475، والناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/57.


(�)  سورة الجاثية آية: 29.


(�)  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 47- 48.


(�)  الحاوي الكبير: 16/75.


(�)  سورة البقرة آية: 106.


(�)  النكت والعيون: 1/160.


(�)  ينظر: النسخ في القرآن/ مصطفى زيد: 1/73، والتبيان لرفع غموض النسخ في القرآن/ مصطفى إبراهيم الزلمي: 17.


(�)  مجموع الفتاوى: 13/272.


(�)  إعلام الموقعين عن رب العالمين: 2/96.


(�)  الموافقات في أصول الشريعة: 3/344.


(�)  الرسالة: 109.


(�)  ينظر: النسخ في القرآن/ مصطفى زيد: 1/74.


(�)  أحكام القرآن: 1/72.


(�)  المعتمد في أصول الفقه: 2/422.


(�)  البرهان في أصول الفقه: 1/1293.


(�)  المستصفى من علم الأصول: 2/35.


(�)  بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب)، أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني: 2/489.


(�)  ينظر: النسخ في القرآن/ مصطفى زيد: 1/105، والنسخ عند الأصوليون/ أحمد عبطان عباس (أطروحة دكتوراه): 37- 38.


(�)  الحاوي الكبير: 16/75.


(�)  الأحكام العقلية: هي الأحكام التي يدركها العقل بنور البصيرة، والشرع يأتي تأييداً لها، كالإيمان بوحدانية الله، وحسن الصدق، والوفاء بالعهد، وقبح الكفر، والكذب، وما إلى ذلك، ينظر: النسخ عند الأصوليون/ أحمد عبطان عباس (أطروحة دكتوراه): 183.


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول، الغزالي: 1/99، والبرهان في علوم القرآن/ الزركشي: 277- 279، والزيادة والإحسان في علوم القرآن/ ابن عقيلة المكي: 5/272- 274، ومباحث في علوم القرآن/ مناع القطان: 203.


(�)  ينظر: المستصفى ف علم الأصول، الغزالي: 1/99، والإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/175، وإرشاد الفحول، الشوكاني: 4/808، والنسخ بين الإثبات والنفي/محمد محمود فرغلي: 2/35.


(�)  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: حديث 7574، 7/307 بلفظ مقارب.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: 3/175- 176.


(�)  أخرجه مسلم، كتاب (الرضاع)، باب (التحريم بخمس رضعات): 1452: 2/1075، وأبو داود، باب (هل يحرم ما دون خمس رضعات):2062: 2/223،والدارمي،باب(كم رضعة تحرم): 2253، 2/209.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/176، ومناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني: 2/487.


(�)  الناسخ والمنسوخ / هبة الله المقري: 20، والناسخ والمنسوخ في القرآن/ ابن حزم الأندلسي: 9.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/175، والمستصفى في علم الأصول/ الغزالي: 1/99.


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن: 265.


(�)  ينظر: علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه: 310، إذ يقول: (الذي نخشاه أن يكون ولعهم بالتبويب والتقسيم هو الذي شجعهم على اعتماد مثل هذهِ الأقوال وذكرها في بطون الكتب، على ما فيها من مخالفة واضحة ونبوّ صريح عن نظم القرآن وأناقة أسلوبه المعجز).


(�)  ينظر: إتقان البرهان في علوم القرآن: 39- 52، إذ تناول أدلة الجمهور التي استدلوا بها على الجواز بالردّ والتضعيف.


(�)  مباحث في علوم القرآن/ صبحي الصالح: 265، ومحاضرات في علوم القرآن/ فضل حسن عباس: 213.


(�)  ينظر: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: 78.


(�)  سورة النحل آية: 101.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 3/214.


(�)  ينظر: 16/79.


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول/ الغزالي: 1/99، والإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/175، والنسخ بين الإثبات والنفي/ محمد محمود فرغلي: 2/41- 42.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/175، ومناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني : 2/488.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/177.


(�)  ينظر:المصدر نفسه: 3/178.


(�)  ينظر: كنز الوصول إلى معرفة الأصول، البزدوي: 226.


(�)  سورة البقرة آية: 184.


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول/ الغزالي: 1/99، ومناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني: 2/488.


(�)  سورة البقرة آية: 180.


(�)  وهي الآيات في سورة النساء (11، 12).


(�)  ينظر: إرشاد الفحول/ الشوكاني: 4/804.


(�)  سورة المجادلة آية: 12.


(�)  سورة المجادلة آية: 13.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني: 2/477- 478.


(�)  سورة البقرة آية: 234.


(�)  سورة البقرة آية: 240.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 1/303.


(�)  سورة الأنفال آية: 61.


(�)  سورة التوبة آية: 5.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 2/331.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/175.


(�)  أخرجه مصنف عبد الرزاق، باب تعاهد القرآن ونسيانه : 5990، 3/365، والمستدرك على الصحيحين/ الحاكم كتاب الحدود : 8068، 4/400، وكنز العمال/ الهندي، باب في لواحق التفسير : 4743، 2/240. وقال الحاكم : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 1/176، وإرشاد الفحول/ الشوكاني: 4/805.


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول/ الغزالي: 1/99، ومناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني: 2/488.


(�)  ينظر: كنز الوصول إلى معرفة الأصول/ البزدوي: 226.


(�)  ينظر: مذكرة في أصول الفقه/ الشنقيطي: 86.


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول/ الغزالي: 1/99، والإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: 3/175.


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول/ الغزالي: 1/99.


(�)  ينظر: المصدر نفسه.


(�)  ينظر: المحصول في أصول الفقه/ ابن العربي المالكي: 146، والمستصفى في علم الأصول/ الغزالي: 1 /99 .


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول / الغزالي: 1/99.


(�)  ينظر: النسخ في القرآن الكريم: 1/279- 283.


(�)  ينظر:النسخ في القرآن: 1/283- 285، وقد أنكر وقوع هذا النوع من النسخ أيضاً كل من أنكر نسخ التلاوة والحكم معاً من العلماء المعاصرين ومنهم الدكتور صبحي الصالح، ينظر: مباحث في علوم القرآن: 265- 266، وكذلك الدكتور عدنان زرزور، ينظر: فصول في علوم القرآن: 109، والدكتور فضل حسن عباس إذ ردّ على أدلة الجمهور القائلين بالجواز وناقشها سنداً ومتناً، ينظر: إتقان البرهان في علوم القرآن : 2/40- 52، والدكتور مصطفى الزلمي الذي استدل على إنكار هذا النوع من النسخ بأدلة، ينظر: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: 84- 86.


(�)  سورة النساء آية: 15.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 4/71.


(�)  المصدر نفسه، والأثر سبق تخريجه ص 


(�)  سورة النساء آية: 15.


(�)  الحاوي الكبير: 16/79.


(�)  ينظر: المصدر نفسه.


(�)  ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه/ مكي القيسي: 77، والإحكام في أصول الأحكام/ ابن حزم الظاهري: 4/107، ونواسخ القرآن/ ابن الجوزي: 25، وقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن/ مرعي الكرمي: 32، ومذكرة في أصول الفقه/ الشنقيطي: 99، ومناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني: 2/503، ومباحث في علوم القرآن/ مناع القطان: 201.


(�)  سورة البقرة آية: 106.


(�)  سورة النحل آية: 101.


(�)  ينظر: الحاوي الكبير/ الماوردي: 16/77، إذ يقول: فيما يقع به النسخ (ينسخ الكتاب بالكتاب).


(�)  سورة الأنفال آية: 72.


(�)  سورة الأنفال آية: 72.


(�)  سورة الأنفال آية: 75.


(�)  النكت والعيون: 2/334.


(�)  سورة النساء آية: 90.


(�)  سورة التوبة آية: 5.


(�)  النكت والعيون: 1/516، وينظر: على سبيل المثال أيضاً: 1/33، 229، 252، 2/330، 415، 3/175، 4/127.... إلى غير ذلك.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/189، وإرشاد الفحول/ الشوكاني: 4/811- 812.


(�)  الرسالة: 106، وأحكام القرآن: 1/33.


(�)  سورة البقرة آية: 106.


(�)  الرسالة: 108.


(�)  سورة البقرة آية: 106.


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول/ الغزالي: 1/100.


(�)  سورة يونس آية: 15.


(�)  الرسالة: 106- 107.


(�)  سورة النور آية: 2.


(�)  ينظر: الرسالة/ الشافعي: 111- 112، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة/ محمد الجيزاني: 268.


(�)  أخرجه أبو داود في السنن، كتاب (الوصايا)، باب (ما جاء في الوصية للوراث): 2870، 3/114، والنسائي في السنن الكبرى، باب (إبطال الوصية للوارث): 6468، 4/107.


(�)  سورة البقرة آية: 180.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/190، والمغني في أصول الفقه/ جلال الدين الخبّازي: 256.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/190.


(�)  ينظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن/ مرعي الكرمي: 1/36.


(�)  سورة النور آية: 2.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/190، كنز الوصول إلى معرفة الأصول/ البزدوي: 1/222.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/190.


(�)  سبق تخريجه ص 


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/190.


(�)  سورة البقرة آية: 180.


(�)  النكت والعيون: 7/232.


(�)   16/78.


(�)  ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي/ د.مصطفى السباعي: 433.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/185، وإرشاد الفحول/ الشوكاني: 4/815، ومذكرة في أصول الفقه/ الشنقيطي: 100، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي/ مصطفى السباعي: 429.


(�)  سورة النجم آية: 3- 4.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام/ ابن حزم الظاهري: 4/107، والإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/185.


(�)  سورة البقرة آية: 144.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/186.


(�)  سورة الممتحنة آية: 10.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/186، ومناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني: 2/509.


(�)  سورة البقرة آية: 187.


(�)  ينظر: المستصفى/ الغزالي: 1/99، والإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/186.


(�)  سورة البقرة آية: 185.


(�)  ينظر: المستصفى، الغزالي: 1/99، والإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/186.


(�)  سورة النساء آية: 102.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/186.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/186، وإرشاد الفحول/ الشوكاني: 4/815.


(�)  سورة النساء آية: 64.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/187.


(�)  سورة النجم آية: 3، 4.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/189.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/189.


(�)  سورة النحل آية: 44.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/187، ومناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني: 2/510.


(�)  سور النحل آية: 44.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/188.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي: 275، ومباحث في علوم القرآن/ صبحي الصالح: 261.


(�)  سورة الممتحنة آية: 10.


(�)  سورة الممتحنة آية: 10.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 5/520- 521.


(�)  سورة البقرة آية: 183.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 1/236.


(�)  ينظر: إرشاد الفحول/ الشوكاني: 4/797- 798.


(�)  الرسالة: 109- 110.


(�)  ينظر: النسخ في القرآن/ مصطفى زيد: 1/190، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة/ محمد بن حسين الجيزاني: 265.


(�)  سورة المزمل آية: 2.


(�)  سورة الإسراء آية: 79.


(�)  ينظر: الحاوي الكبير: 16/80.


(�)  ينظر: النسخ في القرآن/ مصطفى زيد: 1/195، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة/ محمد بن حسين الجيزاني : 266.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/170، وإرشاد الفحول/ الشوكاني: 4/799.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/170، والنسخ في القرآن/ مصطفى زيد: 1/198.


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول، الغزالي: 1/ 96 . 


(�)  ينظر: المستصفى في علم الأصول/ الغزالي: 1 / 96- 97 .  


(�)  سورة النساء آية: 28.


(�)  سورة البقرة آية: 185.


(�)  سورة البقرة آية: 106.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/172، ومناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني: 2/495- 496.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/172.


(�)  ينظر: إرشاد الفحول/ الشوكاني: 4/801.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي: 3/174، وإرشاد الفحول/ الشوكاني: 4/801.


(�)  سورة البقرة آية: 106.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 1/171.


(�)  سورة البقرة آية: 184.


(�)  سورة البقرة آية: 185.


(�)  سورة البقرة آية: 184.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 1/238.


(�)  سورة الأنفال آية: 65.


(�)  سورة الأنفال آية: 66.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 2/302.


(�)  ينظر: أسباب الخطأ في التفسير/ طاهر محمود: 1/376.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني: 2/516.


(�)  سورة البقرة آية: 62.


(�)  سورة آل عمران آية: 85.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 1/133.


(�)  ينظر: جامع البيان : 2 / 155 . 


(�)  سورة البقرة آية: 62.


(�)  نواسخ القرآن: 43.


(�)  ينظر: مباحث علوم القرآن في تفسير التحرير والتنوير/ عمر رحمن حميد الأركي (أطروحة ماجستير): 86.


(�)  ينظر: النسخ في القرآن الكريم: 1/417.


(�)  سورة البقرة آية: 221.


(�)  سورة المائدة آية: 5.


(�)  النكت والعيون: 1/281.


(�)  ينظر: نواسخ القرآن: 85.


(�)  ينظر: دراسة لمنهج الخطيب الشربيني/ د.عمار الجعفري (أطروحة ماجستير): 198.


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 3/57.


(�)  سورة البقرة آية: 221.


(�)  سورة المائدة آية: 5.


(�)  ينظر: الحاوي الكبير: 16/82.


(�)  سورة آل عمران آية: 102.


(�)  سورة التغابن آية: 16.


(�)  النكت والعيون: 1/413.


(�)  جامع البيان: 28/127.


(�)  نواسخ القرآن: 109.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: 2/522.


(�)  ينظر: النسخ في القرآن الكريم: 1/164.


(�)  سورة البقرة آية: 217.


(�)  سورة التوبة آية: 36.


(�)  النكت والعيون: 1/274- 275.


(�)  ينظر: الناسخ والمنسوخ/ المقري: 47، والكشاف/ الزمخشري: 1/424، والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي: 3/43، وأنوار التنزيل/ البيضاوي: 1/501.


(�)  سورة البقرة آية: 217.


(�)  أحكام القرآن: 1/207.


(�)  سورة البقرة آية: 217.


(�)  التفسير الكبير: 6/28.


(�)  سورة الأنعام آية: 159.


(�)  النكت والعيون: 2/193.


(�)  ينظر: جامع البيان: 5/412.


(�)  الناسخ والمنسوخ: 443.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 1/327، 516، 2/131، 330، 3/170، 175، 5/199.


(�)  سورة التوبة آية: 5.


(�)  سورة التوبة آية: 29.


(�)  ينظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم/ يوسف القرضاوي: 329، ودراسة لمنهج الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير/ د.عمار الجعفري (أطروحة ماجستير): 206.


(�)  ينظر: الناسخ والمنسوخ/ المقري: 89.


(�)  البرهان في علوم القرآن: 281. 





